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  تطور مفھوم الدفاع الاقتصادي إلى قانون
  للذكاء الاقتصادي وذكاء قانوني

  
  بقلم / أ. : خذر محمد

  أستاذ مساعد "أ" كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 جامعة الجیلالي بونعامة ـ خمیس ملیانة ـ 

  عضو بمخبر بحث نظام الحالة المدنیة
  

  الملخص: 
ة  ّ تحولات سواء من الجانب إن الدفاع الاقتصادي طرأت، علیھ عد

الاقتصادي للمفھوم أو الجانب القانوني إذ ونظرا لتعلقھ بأمن الدولة 
الاقتصادي، فقد تحول من الدفاع إلى الذكاء أي من الدفاع الاقتصادي إلى 
الذكاء الاقتصادي والقانوني، وأصبح ھذا المفھوم أي الذكاء الاقتصادي 

لصناعي، أما الذكاء القانوني یساھم في مكافحة التجسس الاقتصادي وا
فمھمتھ ترتكز أساسا في مساعدة المؤسسة الاقتصادیة على اتخاذ 

 القرارات ومساھمتھ في الإستراتیجیة القانونیة للمؤسسة الاقتصادیة.
  : الكلمات المفتاحیة

  الدفاع الاقتصادي، الذكاء الاقتصادي، الذكاء القانوني، العولمة
Résumé:  

       La défense économique a économiquement et juridiquement 
changé. Ce concept est tant lié à la sécurité économique du pays 
qu'il s'est transformé en intelligence économique et juridique: 
l'intelligence économique permet de lutter contre l'espionnage 
économique et l'intelligence juridique aide les entreprises à 
caractère économique à prendre les décisions et mettre au point 
leurs stratégies.   
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  مقدمة:
إن الدفاع الشامل، یتمثل في الدفاع العسكري والدفاع المدني والدفاع 
الاقتصادي، والذي یعتبر من أھم ركائز الدفاع الوطني الشامل، خاصة 
في عصر العولمة والشوملة الاقتصادیة، فالدفاع الاقتصادي، ھو عبارة 

ة، عن مجموعة من الوثائق والمبادرات الصادرة عن السلطة العمومی
قصد حمایة الاقتصاد الوطني والمؤسسات من كل انتھاك بمختلف أنواعھ 

  من جھة وقصد تلبیة حاجیات الأمن الوطني من جھة أخرى.
فھو مفھوم غطى المجال المتعلق بالسیر العام للاقتصاد الوطني، وكذلك 

  غطى العلاقة بین المؤسسة الاقتصادیة والدولة.
رات في الآونة الأخیرة نظرا لتعلقھ إلا أن ھذا المفھوم عرف عدة تطو

  بالجانب الأمني للدولة.
: فما ھي أھم التطورات التي طرأت على مفھوم الدفاع الإشكالیة

  الاقتصادي؟ 
  وھذا ما سنعالجھ في المبحثین من دراستنا.

  المبحث الأول: تطور مفھوم الدفاع الاقتصادي.
للمنشور الصادر  إن الدفاع الاقتصادي یستوعب مجالین مھمین، فطبقا

، نجد أن الدفاع 2002فیفري  14عن الوزارة الفرنسیة للاقتصاد بتاریخ 
الاقتصادي یغطي مجالین مھمین، الأول: سیادي یتعلق بالسیر الحسن 
العام للاقتصاد، إما بطریق وقائي أو علاجي في القطاعات الحیویة، 

بادلات المالیة كالمیاه، الطاقة، الاتصالات، التموین الغذائي، أمن الم
"، L’Etatstratège...الخ، أما الثاني: فھو متعلق بالدولة الإستراتیجیة "

"، Contrefaçonھدفھ التعاون مع المؤسسات في میادین عدیدة، كالتقلید "
الاستثمارات، المنافسة، وھي قضایا تتعلق بالدفاع والأمن والذكاء 

  الاقتصادي.
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فتراضي الغریب في القانون فالذكاء الاقتصادي، ھذا المصطلح الا
الجزائري، بل في عدة قوانین لدول مختلفة، على غرار فرنسا التي 
تعرف تأخرا تشریعیا في ھذا المجال، فالتغیرات التكنولوجیة الحدیثة، 
أعطت بعدا جدیدا لمفھوم الدفاع الاقتصادي، ویكمن ھذا البعد في 

ر، عند رجال ممارسات جدیدة، غیر معروفة إن صح القول والتعبی
  ...الخ. نالقانون، من قضاة، محامین، أو أكادیمیی

بالإضافة إلى أن ھذا المفھوم یوجد أكثر فأكثر في وضعیة قریبة من 
المفاھیم التي تترجم العالم الیوم، وذلك في ظل ما یعرف بالعولمة، التي 

في "، Karim Benyekhlefخلقت وكما یقول الأستاذ كریم بن یخلف "
 une possiblehistoire de la norme, les normativités: "كتابھ

émergentes de la mondialisation،"  أن العولمة خلقت مجموعة من"
القواعد القانونیة الصاعدة والتي تغیرت مفاھیمھا التقلیدیة، نظرا لتأثیر 

  .)1("»العولمة علیھا «ھاتھ الأخیرة أي

اھیم المختلفة للذكاء لذلك سنحاول في ھذا المبحث التطرق للمف
الاقتصادي، مع إعطاء لمحة عامة حول ھذا المفھوم ، وھذا في المطلب 

  الأول، أما في المبحث الثاني سنتطرق للذكاء القانوني،.
  المطلب الأول: مفھوم الذكاء الاقتصادي في القوانین المقارنة.

إن الذكاء الاقتصادي یتعلق بعدة میادین دراسة وبحث، على غرار 
لعلوم الاقتصادیة، والسیاسیة وعلوم التسییر، وعلوم الاتصال والإعلام، ا

وعلوم الإعلام الآلي والعلوم السیاسیة، الریاضیات، الفیزیاء...الخ. إذن 
ھذا المصطلح یتمركز في جل العلوم الحدیثة، لكن سنحاول إعطاء مفھوم 

رنسا مثلا، أو تعریف الذكاء الاقتصادي في مجال العلوم القانونیة، في ف
وفي جل قوانینھا وبعد بحثنا عن المفھوم القانوني للذكاء الاقتصادي لم 
نجد أي نص قانوني وضعي یعرفھ، حیث یقول الكاتب الدكتور والمحامي 

"Olivier de Maison Rouge ، تحت 2012" في كتابھ الصادر سنة ،
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عنوان قانون الذكاء الاقتصادي"، الصادر عن دار النشر "لامي 
Lamy ر ـــ: "أنھ في فرنسا وإلى حد كتابة ھاتھ الاسط27"، في الصفحة

لا یوجد أي نص قانوني وضعي ینظم بصفة دقیقة الذكاء الاقتصادي 
  .)2(وتطبیقاتھ"

إن خاصیة البحث في مجال الذكاء الاقتصادي وبشكل عام سواء 
بالنسبة للقانونیین، أو مختلف التخصصات الأخرى، تتجلى في صعوبة 

مدعما "، Christian Marconإذ یقول الكاتب "یف ھذا المصطلح، تعر
أن صعوبة البحث في "، "Nicolas Moinetرأیھ برأي البروفیسور "

مجال الذكاء الاقتصادي ھي استحالة إعطاء تعریف الذكاء الاقتصادي؟" 
  .)3(؟متما رأیھ بعلامة استفھام

نوراما لمختلف بالرغم من ھاتھ النتیجة إلا أننا سنحاول إعطاء با
التعاریف التي أعطیت للذكاء الاقتصادي من كل الجوانب في الفرع 
الأول، وفي الفرع الثاني سنحاول التطرق للأنظمة الكبرى المعاصرة 
للذكاء الاقتصادي، اما في الفرع الثالث سنتطرق لدور الذكاء الاقتصادي 

  في الدولة.
  الاقتصادي. الفرع الأول: بانوراما لأھم التعاریف الذكاء

": "بأنھ نوع من أنواع الحكامة ھدفھ التحكم في Alain Juilletیعرفھ "
المعلومة الإستراتیجیة من أجل ضمان التنافسیة والأمن الاقتصادي 

"، "بأنھ مرادف للذكاء François Jakobiak، كما یعرفھ ")4(للمؤسسات"

ة الإستراتیجیة التنافسي بالمفھوم الأمریكي، وبأنھ المفھوم الواسع للیقظ
(مجموعة الیقظة التكنولوجیة والیقظة التنافسیة(من أجل الاستعمال 

 .)5(الھجومي للمعلومة"
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كما عرفھ التقریر الخاص بالذكاء الاقتصادي والتنافسیة، بأنھ "عبارة 
 .)6(عن قومیة اقتصادیة ، والذي سیكون الضامن لتماسكنا الاجتماعي"

لذكاء الاقتصادي ھو جمع، ومعالجة، "، "بأن اCarlo Revelliوعرفھ "
 .)7(وتوزیع المعلومات التي ھدفھا، "التقلیل من عدم التأكد والتأثیر

، "الذكاء AFDIEوتعرفھ الجمعیة الفرنسیة للذكاء الاقتصادي:  

الاقتصادي ھو مجموعة الوسائل المنظمة داخل نظام تسییر المعلومات، 
رات في إطار فعال خالق للقیم وانتاج المعلومة الضروریة لاتخاذ القرا

 .  )8(لكل الاطراف المشاركة
"، "الذكاء Bernard Besson, Jean-Claude Poussinویعرفھ "

الاقتصادي ھو وسیلة قادرة على معرفة وكشف التھدیدات واغتنام 
الفرص بجمیع أنواعھا في ظرف شدید المنافسة (...) تعتبر قبل كل شيء 

ومة)، وإرادة كسر ھذا الجھل، ھاتھ الإرادة لقاء بین الجھل (جمع المعل
 .)9(ھدفھا ترجمة ھذا الجھل من خلال سؤال، وبعدھا تحویلھ إلى ھدف"

": "الذكاء الاقتصادي یطبق المبادئ Pierre Fayardیعرفھ "
الإستراتیجیة الخاصة بالاقتصاد، التي تساعد على استعمال الوسائل 

ى تنوع المؤھلات المسبقة المتوفرة، وكذلك الحریة التي تساعد عل
 . )10(انطلاقات من المعارف التي یتم جمعھا وإثراءھا بصفة دائمة

": "الذكاء الاقتصادي ھو اتحاد مجموعة Robert Guillaumotیعرفھ "
من التقنیات القدیمة والجدیدة التي تسمح بالحصول على معلومة فعالة 

الذكاء  حول موضوع معین في الوقت الذي نرید الحصول علیھا
 .)11(الاقتصادي ھو المعلومة الصحیحة في الوقت الصحیح"

 Cercle d’Intelligenceوتعرفھ دائرة الذكاء الاقتصادي باریس "
Economique الذكاء الاقتصادي ھو مجموعة عملیات التي تتعلق بجمع" "
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وتحلیل ونشر المعلومة المھمة والفعالة، بالنسبة لمختلف الفاعلین 
(...)، تسمح للمؤسسة بممارسة جمیع عملیات التأثیر مثل الاقتصادیین 

"Lobbying وتسمح كذلك بحمایة المؤسسة ضد جمیع المخاطر ،"
 .)12(والتھدیدات المتعلقة بالأمن، وبیئة الأعمال"

": "الذكاء الاقتصادي یجمع، أو Christian Harbulotكما یعرفھ "
افسیة: الیقظة، الحمایة، یشمل كل عملیات المراقبة الخاصة بالبیئة التن

المعلومة)، التأثیر (...) إشكالیة  –التحكم في المعلومة (الوقت، ضد 
الذكاء الاقتصادي تضع النقاط على الحروف على المجالین الثقافیین 
التالیین: العبور من ثقافة منغلقة إلى ثقافة متفتحة للمعلومة، أي العبور من 

 . )13(علومة"ثقافة فردیة إلى ثقافة جماعیة للم
ویعرفھ تقریر حول "الذكاء الاقتصادي وإستراتیجیات المؤسسات"، 
"أن الذكاء الاقتصادي یمكن تعریفھ على أنھ مجموعة من الأعمال 
المتناسقة للبحث، والفحص، والتوزیع، من أجل استغلال المعلومة المھمة 

مایة من قبل الفاعلین الاقتصادیین، كل ھاتھ الاعمال تكون لضمان الح
اللازمة من أجل حمایة ذمة المؤسسة في أفضل الشروط الوقت، والكلفة. 
المعلومة النافعة ھي التي یحتاجھا في مختلف مراتب اتخاذ القرارات في 
المؤسسة أو المجموعة، من أجل وضع الاستراتیجیة والتكتیكات 
الضروریة لإصابة الھدف المرسوم من قبل المؤسسة، من أجل تطویر 

ا داخل البیئة التنافسیة، ھاتھ الأعمال داخل المؤسسة تدور حول مكانتھ
 .)14(أھداف المؤسسة"

": " نقصد بالذكاء الاقتصادي، Henri Dou, Hélène Desvaisویعرفھ "
أن تأخذ المؤسسة بعین الاعتبار كل العناصر الخارجیة التي تسمح لھا 

مجموعة  بردة فعل، من خلال نشاطاتھا، ھذا المفھوم (...) یشمل
النشاطات الخاصة بالمراقبة، التي لدیھا تأثیر وتوجیھ كبیر على السیاسة، 
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وجیوسیاسة، والاقتصاد (...)، الذكاء الاقتصادي لا یشمل على تحلیل 
أساسي، بل یتمحور حول وضع منھجیة التصرف التي یكون ھدفھا 

 الیقظة الدفاع، ومتابعة الیقظة التكنولوجیة. والتي یمكن التخلص منھا أي
التكنولوجیة، لأن بدون تكنولوجیا فعالة، خالصة، التحكم الاقتصادي لا 

 .)15(یدوم طویلا"
": "المقصود بالذكاء الاقتصادي من خلال Philippe Clercبالنسبة لـ "

خصوصیتھ والتي لخصھا في ثلاثة وظائف: التحكم في الذمة العلمیة 
راتیجیات التأثیر التي تكون والتقنیة، تحدید المخاطر والفرص، إعداد إست

في خدمة الامن الوطني و/أو المؤسسة. الذكاء الاقتصادي یشكل وعاء 
معلوماتي دائم لتحدید وتفسیر حقیقة السوق، وھو مجموعة من التقنیات 
ومناھج تفكیر للمتنافسین والشركاء، وثقافاتھم، وتفكیرھم، ومؤھلاتھم، 

  .   )16(وجعلھا حیز التطبیق"

ھاتھ التعاریف، نلاحظ أن أغلبھا یتمحور حول المعلومة وبعد عرض 
والمعرفة، من أجل حمایة المؤسسات الاقتصادیة وكذلك الامن الوطني 
للدولة، لأن المعلومة تعتبر مادة أولویة في الاقتصاد الوطني، أي اقتصاد 
الدولة، فمن أجل حمایة الاقتصاد الوطني لدولة یجب التحكم الجید في 

المعرفة، اللذان یعتبران سلاح إستراتیجي فعال في ید الفاعلین المعلومة و
  الاقتصادیین سواء مدراء مؤسسات اقتصادیة، أو رؤساء دول.

فالذكاء الاقتصادي ھو كذلك القدرة الاستباقیة للدولة لتفادي الأزمة 
ا على روح الشراكة والحوار بین  ً وإدارتھا لاحقا في حال وقوعھا، معتمد

  علین الاقتصادیین.الدولة والفا
وتجدر الإشارة إلى أننا تعمدنا في المطلب السابق، تعریف الذكاء 

 Monicaبكتاب " االاقتصادي، من وجھة نظر فرنكوفونیة، ولقد استعنن
Mallowan والتي عرضت فیھ نظام الفرانكفوني للذكاء الاقتصادي ،"

مدنا ھذا )، وتعQuébecومحاولة اسقاطھ على كندا الفرنكوفونیة (كیبك 
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ھدفھ الإشارة أو التأكید على تأخر الفرنكوفونین في ھذا المجال أي الذكاء 
الاقتصادي، لأنھ ھناك أنظمة رائدة في الذكاء الاقتصادي، وھي النظام 
الامریكي، البریطاني، والسوید، لذلك سنتطرق لھاتھ الأنظمة الكبرى في 

ي، أما في المطلب مجال الذكاء الاقتصادي فقط، وھذا في الفرع الثان
الفرع الثاني: الأنظمة الثاني فسنتطرق لتأخر فرنسا في ھذا المجال، 

  المعاصرة الكبرى للذكاء الاقتصادي.
إن الدول الإنجلوساكسونیة كانت السباقة في ھذا المجال، لأنھا تعتبر 
أول الدول التي بنت اقتصادیاتھا على المعرفة، مثل الولایات المتحدة 

وبریطانیا، وھناك دولة تسمى بالیابان الصغرى لأوروبا وھي الأمریكیة، 
  السوید بالإضافة للیابان، وھذا ما سنعالجھ في النقاط الأربعة التالیة:

  : الذكاء الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة - أولا
إن الذكاء الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة، یعتبر مھمة 

الاستعلامات وكذلك الھیئات والمؤسسات السیادیة یشترك فیھا جھاز 
للدولة، والتي تشترك في الدفاع عن المصالح الاقتصادیة الامریكیة، ھناك 

 Le، ()17(سبعة مؤسسات یراسھا مسؤول سامي تابع لدیوان الرئاسة

DNI, directeur for National Intelligence،(  وھاتھ الھیئات السبعة ھي
 :  

 .)CIA(رات الأمریكیة وكالة الاستخبا
 ).National Security Agency(الوكالة الوطنیة للأمن 

  الوكالة الاستخبارات عن طریق الأقمار الصناعیة (ساتل)   
National Reconnaissance Office (Imagerie satellitaire)  

 مكتب الذكاء والبحث (التحقیق):
Bureau of intelligence and Reasearch (INR) du département 
d’Etat (production d’analyses pays principalement).   

 ).FBI(مكتب التحقیقات الأمریكي 
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 .)EnergyDepartment)18وزارة الطاقة 
  . Department of the Treasuryالخزینة 

نظام الیقظة في الولایات المتحدة الامریكیة تمارسھ وزارة التجارة، ھناك 
ر العالم ھدفھم ووظیفتھم ھو تطبیق نظام الیقظة عون عب 1700حوالي 

)Veille،(  (التقلیدیة)، من خلال دراسة الأسواق العالمیة، وجمع
 .)19(المعلومات عن المتنافسین الاقتصادیین

لأن قوة ھذا النظام (الذكي) الأمریكي، تتلخص في الشراكة بین 
 Thinkالمؤسسات، وھیئات الدولة، وبین ما یعرف بجلب التفكیر (

Thanks بالإضافة للدواوین المجالس الذي یعطي دعم كبیر لنظام ،(

  . )20(الذكاء الاقتصادي في الدولة

وھناك الدور الحكومي في الذكاء الاقتصادي الذي یخضع لرقابة 
الكونغرس الأمریكي، الذي یمارس رقابة وصائیة إن صح التعبیر على 

"، وھي Congressional Budget officeالوكالات والتي من أھمھا: "
عبارة عن مدیریة تضم خبراء في المالیة العامة، والسیاسة 

 . )21(الاقتصادیة
فالأمانة العامة للخزینة، أو أمانة الخزینة، تتفرع عنھا عدة مصالح فعالة 

 في مجال الذكاء الاقتصادي وھي: 
 Assistant Secretary for Tax Policy etمصلحة الضرائب

International Service Revenue،  ومصلحة المحاسبة العامةFinancial 
Management Service ،الجمارك ،Assistant Secretary for Financial 

Markets Treasury)22(. 
أما بالنسبة للملفات الاقتصادیة (الصناعیة) فدراستھا تكون من طرف 

وكذلك L’Executive office of The Présidentدیوان رئاسة الجمھوریة 
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 L’office Of science andمن طرف دیوان العلوم والتكنولوجیا 
Technology Policy ووزارة الطاقة التي تضم مجموعة من الوكالات ،

، وفي الأخیر الكونغرس Small Business Administrationالمستقلة مثل: 
"، في ما Task Forceالأمریكي لدیھ اختصاص لخلف ما یعرف بـ"

  .)23(ضع لدراسة خاصة، نظرا لما یحتویھیخص ملف یخ
  النظام البریطاني للذكاء الاقتصادي:  -ثانیا

إن بریطانیا لا تتوفر على ھیئة أو مؤسسة خاصة مكلفة بالذكاء 
الاقتصادي، ولكن ھناك خاصیة مھمة جدا، تمیز النظام البریطاني، وھي 

ة، والجامعات، الروابط أو العلاقات التكاملیة بین بیئة الأعمال والإدار
"، Think Thanks، وعلب التفكیر "ONGوالمنظمات الغیر حكومیة 

  .)24(بالإضافة إلى المؤسسات والمراكز المالیة
، وزارة "DTI" "Ministère de commerceوھناك ما یعرف بـ "

" التي تسھم وتشجع دائما التبادل بین القطاعین Eoreigin Officeالتجارة "
ئات مالیة خاصة، بنوك، مؤسسات (شركات)، العام والخاص من ھی

"، التابع أو Global Watchبالإضافة للمجال العلمي التكنولوجي المسمى "
 UKTI،UK Trade andالمدمج في "وكالة التجارة والاستثمار" "

Investment" ومھمة ،"Global Watch ھي مساعدة الشركات الصغیرة "
  .)25(متطورة في الخارج" في تطویر قدراتھا الPMEوالمتوسطة "

  النظام السویدي للذكاء الاقتصادي: -ثالثا
الذكاء الاقتصادي في السوید وبخلاف الكثیر من الدول، فھناك 
ممارسة شاملة لھذا المفھوم، فالشبكة السویدیة للذكاء الاقتصادي، تضم 
السلطات العمومیة، الجامعات، وكذلك تضم نسیج جمعوي مھم جدا من 

، وھیئات أخرى ھدفھا تطویر الذكاء ONGحكومیة منظمات غیر 
التنافسي، حیث تقوم بتبادل الممارسات الجیدة التطبیق أي الفعالة، بین 

 Le Foso) "Forum for Jointالاستعلامات والأعمال، مثل "
Intelligence()26(.  
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مؤسسة اقتصادیة، وتشمل على  50000إن دولة السوید تتوفر على 
لھا أن تقدم للنسیج الاقتصادي السویدي معلومات  مصالح وھیئات یمكن

  .)27(ودراسات ھامة حول البیئة التنافسیة
وضع شبكة لجمع المعلومات  اأما بالنسبة للسلطات العمومیة، فمھمتھ

" Réseau STATTالعلمیة والتقنیة أو ما یعرف في السوید بـ "
)Swedish TechnicalAttaches،( ورد الفعل  وھو عبارة عن نظام لتحلیل

 Swedish Emergency Managementالمسبق الموكول لوكالة اسمھا "
Agency")28(.  

  النظام الیاباني للذكاء الاقتصادي: - رابعا
 Samouraïsالنظام الیاباني أو ما یعرف بـ"سموراي المعلومة 

del’information فالیابان وبعد الحرب العالمیة الثانیة جعلت من التطور "
ي والصناعي كمتنفس لھا لرجوع إلى الساحة الدولیة، كقوة الاقتصاد

اقتصادیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة التي انتصرت علیھا في الحرب 
(ھیروشیما، نقازاك)، الیابان  نالعالمیة الثانیة، بإلقائھا للقنبلتین النوویتی

قامت بتطویر نظام فعال للذكاء الاقتصادي، وجعلت من المعلومة 
نافسیة، واعتبرتھا كمصدر جماعي ولیس فردي وھذا ما یلاحظ على الت

  .)Collaboration()29(أن الیابانیین یعملون بتعاون 
النظام الیاباني یشتمل على مجموعة من الفاعلین المعروفین والغیر 

، وزارة الاقتصاد "METI"، والتي أصبحت "MITI"المعروفین، من بینھم 
، والتي تعتبر الرائدة في الذكاء "JETRO"والتجارة والصناعة وكذلك 

  .)30(مكتب إعلام حول العالم 73الاقتصادي، والتي تجتمع تحت وصایتھا 
كما یشتمل كذلك على الجمعیات المھنیة، جمعیات علمیة، وتجدر الإشارة 
ا مھما ومحوري، بل  ً إلى أنھ في ھذا النظام یلعب أستاذ الجامعة دور

  .)31(علومةوالجامعة من خلال نقل الم
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بعد عرضنا لاھم أنظمة الذكاء الاقتصادي المعاصرة أو السباقة في  
تطبیق ذكاء اقتصادي فعال یخدم اقتصاد وأمن الدولة، إلا اننا ركزنا فقط 

جمع  أيعلى أھم الملامح والھیئات والمؤسسات التي تقوم بھاتھ العملیة 
قتصاد، وأمن المعلومة التي تخدم المؤسسة الاقتصادیة، أي تحمي الا

  الدولة.
"وفیما یخص النظام الفرنكفوني للذكاء الاقتصادي، فھناك تأخر كبیر 
في ھذا المجال سواء في الذكاء الاقتصادي أو الذكاء القانوني، لذلك 

 سنعالج في ھذا الفرع تأخر فرنسا في مجال الذكاء الاقتصادي، 
  كاء الاقتصادي.المطلب الثاني: التأخر التشریعي الفرنسي في مجال الذ

ما لاحظھ أغلب الاكادیمیین والمختصین الفرنسیین ھو تأخر فرنسا في 
 Le، الذكاء الاقتصادي" "Intelligence économiqueھذا المجال "

Retard Français التأخر الفرنسي"، وھذا بالرغم من مجموعة التقاریر ،
ل دراسة التي اوكلھا رؤساء الجمھوریة الفرنسیة لعدة مختصین من أج

وتطویر منظومة الذكاء الاقتصادي، قبل وبعد صدور المعلومة الخاصة 
  بالدفاع الاقتصادي.

ففي فرنسا أول محاولة من أجل وضع سیاسة حكومیة خاصة بالذكاء 
" الذي أنشأ EdwardBalladurالاقتصادي كانت من طرف الوزیر الأول "

 Le Comitéصادي" "، ما یعرف بلجنة "التنافسیة والأمن الاقت1995سنة 
pour la compétition et la sécurité économique التي صدر بعدھا ،"

"، المعنون بـ "الذكاء الاقتصادي Henri Martreتقریر النائب "
 Intelligence économique et stratégiques desوإستراتیجیة المؤسسات 

entreprises،"  32(1994وھذا سنة(.  
كود في ھذا المجال قام الرئیس الفرنسي آنذاك سنوات من الر 10وبعد 

 Bernardبإیكال مھمة إعداد تقریر حول الذكاء الاقتصادي للنائب "
Carayon"  والذي قدمھ للوزیر "2003وكان ذلك سنة ،Pierre Raffarin "

" Corpsتوصیة، حیث أعطى "جسم  38في تلك الفترة، والذي قام بدمج 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
226  

الحقیقیة للسیاسة العمومیة في مجال الذكاء  ةقللمفھوم الحقیقي، أو للانطلا
  .)33(الاقتصادي

"، بمرسوم رئاسي Alain Juilletوفي نھایة نفس السنة تم تعیین السید "
كمسؤول سامي مكلف بالذكاء الاقتصادي تابع للأمانة العامة للدفاع 

  .)34(الوطني
"، بوضع تقریر جدید Bernard Carayonقام السید " 2006وفي سنة 

"، آنذاك والذي عنونھ Dominique de Villepinأمام الوزیر الاول السید "
" بین فیھ آثار الشوملة Armes égalesبـ "السلاح الشرعي (المشروع)" "

"Globalisation35("، على الاقتصاد في مجال التنافسیة الدولیة(.  
ي ، تم تنصیب المفوضیة الوزاریة للذكاء الاقتصادي والت2009وفي سنة  

أوكلت لھا مھمة التنسیق بین الدولة والفاعلین الاقتصادیین في مجال 
الذكاء الاقتصادي، كما تقوم بدراسة عدة ملفات خاصة بھذا المجال، 
بطلب من الدولة، إلا أن ھذا لا ینفي التأخر الفرنسي في مجال الذكاء 

ن الاقتصادي، فالانطلاقة الفعلیة لم تكن إلا خلال سنوات التسعینات م
القرن الماضي، كما تم ربط مفھوم الذكاء الاقتصادي بسیاسة السلطة 

العمومیة؟ إذ یعرفھا  ةالعمومیة في ھذا المجال، فما ھو المقصود بالسیاس
"Yves Mény  et Jean-Claude Thoening بأنھا "برنامج تتحرك من ،"

ا " ولكنھ حصرھPeter Hernon، كما عرفھا ")36(خلالھ السلطة العمومیة"
وربطھا بالمعلومة، أي عرف السیاسات العمومیة للمعلومة 

"L’information،"  بأنھا "مجموعة القوانین، القواعد، التوجیھات، الأحكام
والتفسیرات القانونیة التي توجھ وتقود دورة حیاة المعلومة، ھاتھ الدورة 

  .)37(تتضمن تخطیط، خلق، إنتاج، جمع، توزیع ونشر المعلومة"
كاء الاقتصادي مرتبط بالسیاسة العمومیة للدولة عامة وكذلك إذن فالذ

بالسیاسة العمومیة للدولة في مجال المعلومة والمعرفة، أي دور الدولة في 
تطویر التحكم في المعرفة كوسیلة للذكاء الاقتصادي، فالذكاء الاقتصادي 
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دي مرتبط باقتصاد المعرفة، فإذا كان الدفاع الاقتصادي في مفھومھ السیا
یحرص على السیر العام للاقتصاد وأمن المبادلات التجاریة 

(الاقتصادیة)، تصدیر، استیراد، مالیة ...الخ، فالذكاء الاقتصادي     
"، L’Etat Stratègeمرتبط بما أصبح یعرف حالیا بالدولة إستراتیجیة "

ھدفھ ضمان التعاون مع المؤسسات في میادین عدیدة، كالتقلید، 
المنافسة ...الخ، وھي قضایا تتعلق بالدفاع، الأمن، الذكاء  الاستثمارات،

الاقتصادي، ھذا ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم بإصدار قانون 
، والذي )38(1996من أجل مكافحة الجوسسة الاقتصادیة، في أكتوبر  

استكملتھ بعدة قوانین على غرار الحمایة الجنائیة لأسرار الأعمال، فما 
الصناعي في القوانین  سلمقصود بأسرار الأعمال، وجریمة التجسھو ا

المقارنة؟ وما ھي الحمایة القانونیة والقضائیة المكفولة في ھذا المجال أي 
  مجال الأعمال؟ ھذا ما سنعالجھ في الفرع الثالث من بحثنا.

  المبحث الثاني: تعریف أسرار الأعمال.
قانونیة المقارنة التي تطرقت سنعالج في ھذا الفرع مختلف التعاریف ال

لھذا المفھوم نظرا لأھمیتھ وارتباطھ بما یعرف بالذكاء الاقتصادي، فكما 
ذكرنا الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بإصدار قانون لمكافحة التجسس 
الاقتصادي، كما قامت بتكییف وإدراج جل أحكام ونصوص الاتفاقیات 

لصناعیة، من أجل حمایة الأسرار الدولیة الخاصة بالملكیة الفكریة وا
التجاریة في قوانینھا الداخلیة الفدرالیة، لذلك سنعالج في المطلب الأولى، 

في القانون الأمریكي، أو مدى حمایة الأسرار التجاریة  سرار التجاریةالأ
  في القانون الأمریكي، وبعدھا في القانون الفرنسي. 

قانون الأمریكي والحمایة المطلب الأول: تعریف السر التجاري في ال
 المكفولة لھ.

إن الولایات المتحدة الأمریكیة وتدعیما لسیاستھا في مجال الدفاع 
والذكاء الاقتصادیین قامت بإصدار قانون یتعلق بمكافحة الجوسسة 
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، 1986أكتوبر  11الاقتصادیة المنسوب إلى السیناتور كوھان، وھذا في 
مال التجسس الاقتصادي التي حیث یھدف ھذا القانون إلى تجریم أع

  .)39(تمارس إما من قبل حكومة أجنبیة أو منظمة أو عمیل أجنبي
 Tradeكما قام ھذا القانون بإعطاء تعریف "للسر التجاري" "

secret ،بأنھ: "یقصد بالسر التجاري، كل أشكال وتنوع المعلومة ،"
الاشكال مالیة، تجاریة، علمیة، تقنیة، اقتصادیة، صناعیة، مع إدراج 

المخططات، المیكانیزمات، النماذج، الدراسات، الطرق، المنھجیات، 
التقنیات، الإجراءات، البرامج أو التقنینات، الرموز، التصنیفات، 
التخزین، الرسومات والصور. شرط أن یكون مالك ھاتھ المعلومات قد 

  . )40(اتخذ الإجراءات من أجل حفظ ھاتھ الأسرار"

ان ذكیا، كعادتھ دائما فقد ربط تعریف السر فالمشرع الأمریكي ك
التجاري بالمعلومة، فأطلق تشریعا لم یقید فیھ المعلومة بنوع معین، بل 
اطلقھا في جل المیادین التي تتعلق بالأسرار التجاریة، من مالیة، علمیة، 
اقتصادیة ...الخ، ولكن اشترط أن تكون المعلومة ذات قیمة اقتصادیة، 

سریة (السر التجاري)، أي عدم العلم بھا من طرف بالإضافة إلى ال
  .)41(الجمھور (العامة)

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عند التقدیم لھذا القانون حیث قلنا أن ھذا 
التشریع یجرم أعمال التجسس التي تكون لصالح حكومة أجنبیة، أو 
منظمة أو عمیل أجنبي (جاسوس أجنبي)، فقد جاء ھذا القانون لحمایة 

سرار التجاریة بشكل عام، سواء كانت في القطاعات الإستراتیجیة أو الا
القطاعات العلمیة العادیة، ولكن بشرط "النیة" أي "القصد"، فالذي یقوم 
بعملیة الجوسسة وبیع المعلومة الاقتصادیة (تجاریة... إستراتیجیة...)، 

أو  یجب علیھ أن یكون عالما، قاصدا لھذا الفعل، التجسس لصالح دولة
  منظمة، مع علمھ كذلك بملكیة ھذا السر التجاري للدولة الأمریكیة.
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خمسمائة ألف دولار  )500 000(سنة سجنا و 15حیث تصل العقوبة إلى 
أكتوبر  07سنة طبقا لمرسوم صادر في  20غرامة، وتصل إلى 

2011)42(.  

، الذي یھدف إلى تجریم سرقة الأسرار 1832كذلك وطبقا للفرع 
ألف  250 000وسنوات  10مكن أن تصل عقوبة ھذا الفعل إلى التجاریة ی

دولار غرامة، كما یمكن للضحیة طلب التعویض عن الأضرار التي 
  .)43(لحقت بھ جراء ھذا الفعل، أي جراء ھاتھ السرقة (السر التجاري)

"، تم إدراجھا في Cohen Actوتجدر الإشارة أن مواد ھذا القانون "
  .)44(ولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیكالاتفاق المبرم بین ال

فالولایات المتحدة الامریكیة تعتبر من الدول الرائدة التي لدیھا ترسانة 
قانونیة في ھذا المجال أي مجال التجسس الاقتصادي، فبالإضافة إلى ھذا 

"، والذي یعتبر كقانون ذو بعد عام في ھذا Cohen Actالقانون "
لولایات المتحدة الأمریكیة بتكییف قوانینھا مع المجال، فقد قامت ا

مقتضیات الاتفاقیات الدولیة للملكیة الفكریة، فنظام الملكیة الفكریة 
وقوانینھا في الولایات المتحدة الأمریكیة مرتبط بشكل مباشر بمواد 
الدستور المتعلقة بحق المؤلف وبراءات الاختراع، وفیما یتعلق بالعلامات 

ا من أشكال الملكیة الفكریة، تتمتع الحكومة الاتحادیة التجاریة وغیرھ
وحدھا بسلطة وضع قوانین فیما یتعلق بحق المؤلف والبراءات، وذلك 
لغرض صریح ألا وھو "النھوض بالتقدم"، المحقق في المجالات ذات 
الصلة، ومن المفھوم أن ھذا البیان یرمي إلى ترسیخ القانون الأمریكي 

فكریة في إطار تعزیز الفوائد الاقتصادیة والنھوض المتعلق بالملكیة ال
  .)45(بقیمة الابتكار والأعمال الإبداعیة المتاحة للعامة
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 Tradeكانت ھاتھ نظرة خاطفة على حمایة "السر التجاري" "
Secret في القانون الأمریكي، تطرقنا فیھ لأھم قانون أو إن صح ،"

قتصاد الولایات المتحدة التعبیر للقانون ذو البعد العام في حمایة ا
الأمریكیة من التجسس، كما أشرنا فقط إلى تكییف الولایات المتحدة 

، والنص )46(الأمریكیة لقوانینھا مع الاتفاقیات الدولیة للملكیة الفكریة

  .)47(علیھا في قوانینھا الاتحادیة
 الفرع الأول: تعریف السر التجاري في القانون الفرنسي والحمایة القانونیة

  والقضائیةالمكفولة لھ.
التأخر الفرنسي، ھذا ما أقره الاكادیمیون الفرنسیون المتخصصون في 

"، عند Bertrand Warusfelھذا المجال فكما أقر الأكادیمي الفرنسي "
" حیث قال أن ھذا القانون Cohen Act" ،"Loi Cohenتعلیقھ على قانون "

لأمریكیة في مواجھة الضربات یدعم الترسانة القانونیة للولایات المتحدة ا
الھجومیة الخاصة بالاستعلام والذكاء الاقتصادي، وأضاف أن ھذا عبارة 
عن تحذیر لفرنسا التي لازلت مترددة في استكمال سیاستھا المتعلقة 

  .)48(بالذكاء الاقتصادي الوطني بنظام قانوني

ففرنسا لیس لدیھا نظام قانوني وقضائي متقدم في مجال حمایة 
معلومة" مثل الولایات المتحددة الأمریكیة، ھذا ما جعل مصطلح أو "ال

مفھوم "السر التجاري" صعب التحدید ھذا ما أبقى نوع من عدم التأكد 
  .)49(فیما یخص الترتیب الصحیح الدقیق للأفعال المعاقب علیھا

أما بالنسبة لتعریف السر التجاري في فرنسا، فھناك عدة تعریفات لھذا 
ي القانون الفرنسي، كل في إطاره، فقد تم النص على السر المصطلح ف

التجاري والحمایة القانونیة المكفولة لھ، في عدة قوانین مثل: قانون 
قانون  )،Social(، القانون الاجتماعي )Financier(المنافسة، القانون المالي

القانون  )،Secret de défenseالملكیة الفكریة، قانون أسرار الدفاع (



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
231  

" de Blocageجنائي، القانون الإداري، والقانون أو ما یعرف بقانون "ال
  .   1968جویلیة  26المؤرخ في 

في فرنسا ھناك شقین فیما یخص القضایا المتعلقة بالسر التجاري أي 
في حالة الانتھاك الغیر المشروع لھذا السر، فیمكن للمتضرر اللجوء 

جنائیة وحمایة مدنیة. لذلك للقضاء الجزائي والمدني، أي ھناك حمایة 
سنحاول التطرق لأھم التعاریف للسر التجاري طبقا للمفھوم الفرنسي، 
وبعدھا سنعرج لبیان الحمایة القضائیة المكفولة لھ في حالة انتھاك ھذا 

  السر.
 الفرع لثاني: تعریف السر التجاري في القانون الفرنسي.
لقانونیة لوزارة إن السر التجاري وكما تعرفھ مدیریة الشؤون ا

الاقتصاد والصناعة والتشغیل، أن السر التجاري یحمي "المعلومة المتعلقة 
بمردودیة المؤسسة، ورقم أعمالھا، وزبائنھا، وكذلك ممارستھا التجاریة، 
قیمتھا، أسعارھا ونصیبھا في السوق، بالإضافة لمعطیات أخرى حساسة 

  .)50(خاصة بالنظام التجاري"

الفرنسي في قانون المنافسة على أن المعلومات كما عرفھ المشرع 
المستوحاة من السر التجاري ھي أن یكون الھدف من نقلھا للطرف الآخر 

  .)51(المنافس بصفة تمس بمصالح المؤسسة

، فھو ینص على L 463 - 4أما بالنسبة للقانون التجاري في مادتھ 
  .)52(السر التجاري لكن دون أن یعطي تعریف واضح لھ

) (قانون Code monétaire et Financierالقانون المالي الفرنسي (في  
الفقرة الأولى، L 463 – 1 و L 465 – 2النقد والمالیة)، تنص المادتین

والفقرة الثانیة من المادتین على عقوبة استعمال المعلومة ونشرھا في 
  .)53(الأسواق المالیة
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): في المادة Code de travailفي القانون الاجتماعي (قانون العمل 
 Secret، حیث تعاقب على إفشاء سر الانتاج ")L512-7( 07، الفقرة 512

defabrique")54(.  
 - L 621( 1، الفقرة 621في قانون الملكیة الفكریة الفرنسي: في المادة 

"، Secret de Fabrique) تعاقب العامل الذي یفشي أسرار الإنتاج "1
  .)55(أورو 30 000بعامین حبس وغرامة قدرھا 

، على حمایة L 2311 – 1في قانون الدفاع الفرنسي: تنص المادة 
  .)56(المعلومات السریة التي لدیھا علاقة بالدفاع الوطني

، 13الفقرة  226، والمادة 1الفقرة  311في القانون الجنائي: في المواد 
نین حیث جرم التق 8و 5الفقرتین  411، وكذلك المادة 7الفقرة  323والمادة 

الجنائي، سرقة الوثائق السریة باعتبارھا أشیاء مادیة في حین لم یجرم 
)، كما جرم سرقة الأسرار 1الفقرة 311السرقات الغیر مادیة (المادة 

)، بالإضافة إلى الولوج للأنظمة المعلوماتیة 13الفقرة  226المھنیة (المادة 
القوى الأجنبیة )، وأخیرا تورید المعلومات للمؤسسات أو 7الفقرة  323(

  ).8و 5الفقرة  411(المادة 
القانون رقم ): La Procedure de la CADAفي القانون الإداري (

، المتضمن مجموعة من التدابیر 1978جویلیة  17المؤرخ في  78–753
الھادفة إلى تطویر العلاقات بین الإدارة والجمھور (الشعب)، حیث ضمن 

  ولوج للوثائق الإداریة.ھذا القانون حق الولوج أو حریة ال
فقد تم إنشاء ھیئة مستقلة من أجل الدخول والاطلاع على الوثائق الإداریة   

"Lacommission d’accès aux documents administratifs المختصرة "
  ".CADAفي تسمیة "

ھناك وفي بعض الحالات لا یمكن الاطلاع على بعض الوثائق السریة 
مجال المعلومة الاقتصادیة، أو التجاریة،  الخاصة أو العامة سواء في

  .)57(وكذلك في مجال الصفقات العمومیة
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: 1968جویلیة  26" المؤرخ في de Blocageفي القانون المسمى "

حیث كان ھدف المشرع الفرنسي من سن ھذا القانون ھو حمایة المصالح 
للبلد  العامة للدولة الفرنسیة والدفاع عنھا أو ما یسمى بالأمن العمومي

"La Sécurité Publique du Pays ھذا القانون یمنع أي رعیة فرنسي ،"
متواجد بالخارج أن یعطي معلومات للسلطات العمومیة الأجنبیة، الإداریة 

  .)58(أو القضائیة یمكن أن تھدد المصالح الاقتصادیة الأساسیة لفرنسا

إذن في فرنسا لیس ھناك قانون خاص بالتجسس الاقتصادي مثل 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وإنما ھناك عدة قوانین متفرقة نصت على ما 

"، لكن بالنسبة للتسمیة في Trade Secretیعرف بالسر التجاري "
حیث "، Secret d’affaires" أو "Secret des affairesالقانون الفرنسي "

"، مفردة إن صح التعبیر، أما كلمة الاعمال Secretجاءت كلمة "سر" "
، ھذا بالإضافة إلى أنھ في القانون الفرنسي )59(جاءت على صیغة الجمعف

  ھناك أسرار الأعمال، والأسرار المھنیة، وأسرار الدولة.      
لذلك سنتطرق في ھاتھ النقطة إلى الحمایة القضائیة للسر التجاري 
وذلك بعرض وتحلیل مجموعة من القضایا المتعلقة بالتجسس الصناعي 

  على القضاء الفرنسي. والتي عرضت 
الفرع الثالث: الحمایة القضائیة للأسرار التجاریة (الأعمال) في القانون 

  الفرنسي.
في القانون الفرنسي ھناك شقین للحمایة القضائیة لسر الأعمال، شق 

 Punitiveجزائي وشق مدني، إلا أنھ لیس ھناك ما یعرف بـ "
dommages en anglaisلذي یطبق في المحاكم " باللغة الإنجلیزیة، ا

  الأمریكیة.
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في فرنسا إصلاح الضرر یجب أن یتعلق فقط بالإصلاح المالي 
للضرر مھما كان نوعھ، اقتصادي، جسدي، معنوي، ھذا ما نصت علیھ 

  ، من القانون المدني الفرنسي.1147، 1382المواد: 
للإشارة فقد قضت محكمة أمریكیة (المحكمة العلیا، كالیفورنیا) سنة 

دولار أمریكي من جبر أو  1 400  000، على أحد المنتجین بـ 2003
  .    )60(بمبلغ مساوي للضرر إصلاح الضرر وكذلك

أما بالنسبة للحمایة الجنائیة لأسرار الأعمال، ھناك عدة قضایا 
  عرضت على القضاء الفرنسي في ھذا المجال سنذكر أمثلة منھا: 

قضت فیھا المحكمة الفرنسیة " فالیو: وھي القضیة التي VALEOقضیة " 
، بسنة حبس، منھا 2007دیسمبر  18" في Lili Whuangعلى السیدة "

أورو، حیث تعود وقائع القضیة  7 000شھرین نافذین مع غرامة قدرھا 
أین قامت طالبة بتربص عند مجمع لصناعة السیارات  2005إلى أفریل 

ات ووضعتھا بفرنسا، ولكن عندما أكملت تربصھا قامت بسرقة معلوم
داخل أجھزتھا الإلكترونیة الستة، ھاتھ الاجھزة لدیھا قدرة كبیرة على 

 تخزین المعلومات حیث تمت متابعتھا بجریمة خیانة الأمانة.
إلا أنھ تمت محاكمتھا إلا على أساس "جریمة خیانة الامانة"، الجریمة 

ات ، من قانون العقوب1الفقرة  314المعاقب علیھا طبقا لنص المادة 

 .  )61(الفرنسي لأنھ لم یكن ھدفھا سرقة المعلومات ونشرھا للمنافسة
، 2000" میشلان: تعود وقائع ھذه القضیة لسنة Michelinقضیة "

"، بصفتھ Marwan Arbaché"وھي السنة التي تم فیھا توظیف المھندس 
"، وھي شركة متخصصة في Michelinمھندسا في الشركة الفرنسیة "

على  2004المطاطیة، حیث اصبح مسؤولا في سنة صناعة العجلات 
الفوج المتخصص في صناعة وإصلاح عجلات الوزن الثقیل 

"Vulcanisation poids lourds Europe ولكن قبل أن یستقیل من ،"
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، وفي نفس السنة قام بإرسال رسالة 2007منصب عملھ في جانفي 
ذلك في صناعة " والمتخصصة كBridgestoneإلكترونیة للشركة المسماة "

العجلات المطاطیة، عارضا علیھا عملیة بیع للمعلومات خاصة بإنتاج أو 
 سنوات قادمة.  05"، وھذا لمدة Michelinبسر إنتاج شركة "

حیث كان یقوم بإرسال الرسائل الإلكترونیة انطلاقا من عنوان 
"، وكأنھ یمثل شركة یابانیة، بعدھا Fukudaإلكتروني تحت تسمیة السید "

" وكان Arbachéامت الشركة الفرنسیة برفع دعوى قضائیة على السید "ق
جوان  21، لیصدر حكم المحكمة الفرنسیة في 2007أكتوبر  10ھذا في 

 411، لیتابع بالجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات المواد 2010

 ، من قانون العمل الفرنسي1الفقرة  1227، والمادة 314، والمادة 6الفقرة 

"، والمادة Secret de fabricationالتي تنص على سرقة أسرار الإنتاج "
والمتعلقة بخیانة  314، بیع معلومات لشركة أجنبیة، والمادة 6الفقرة  411

، المتعلقة بخیانة 314الامانة، إلا أنھ تم الحكم علیھ على أساس نص المادة 
أورو  5000ذ والامانة، لیحكم علیھ بالسجن لمدة عامین مع وقف النفا

 .  )62(كغرامة
" روز: حیث قامت في ھاتھ القضیة السیدة L’affaire roseقضیة "

"Rose وھو اسم مستعار كانت تستعملھ عند القیام بعملھا داخل شركة ،"

فرنسیة، فقامت ھاتھ الموظفة بسرقة "ملفات تجاریة" خاصة بھاتھ 
آسیا، وبعد اطلاع الشركة والتي كانت لدیھا عدة فروع دولیة، خاصة في 

المسؤول الاول على الشركة على معطیات وأسرار تجاریة داخل أجھزة 
الإعلام وجدھا قد سرقت وتم زیارتھا من قبل، فقام برفع دعوى قضائیة، 

، من قانون العقوبات 1الفقرة  311فحوكمت وتمت متابعتھا بالمواد 
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یث صدر الحكم من نفس القانون، ح 1الفقرة  314الفرنسي، وكذلك المادة 

أشھر  03" بـ Rose، القاضي بسجن السیدة "2011سبتمبر  26بتاریخ 

  .  )63(أورو كتعویض 3000حبس مع وقف التنفیذ وبغرامة 

لقد قمنا بإعطاء أمثلة عن مجموعة مھمة من القضایا الخاصة 
بالتجسس الصناعي التي عرضت على القضاء الفرنسي، وھناك عدة 

" التي أقر فیھا وزیر الصناعة Renaultقضایا اخرى مثل قضیة "
  .)64(الفرنسي بأنھا قضیة تحرك حرب اقتصادیة ضد فرنسا

وتجدر الإشارة إلى أنھ في فرنسا یجب التمییز بین الأسرار المھنیة، 
وأسرار الإنتاج، أو سر الإنتاج وسر التجاري، أو أسرار الأعمال، 

  .)65(تمییز بینھموأسرار الدفاع إلا أنھ ھناك صعوبة كبیرة في ال

وفي الأخیر وفي خاتمة حدیثنا عن الأسرار التجاریة، نقول وأنھ وفي 
ظل الشوملة الاقتصادیة، والحرب الاقتصادیة التي یعرفھا ھذا القرن وفي 
ظل انضمام العدید من الدول العربیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة والتي 

جارة الدولیة، ومن ضمنھا قامت بتنظیم قواعد وأحكام عامة تتعلق بالت
من الاتفاقیة الدولیة  39الأسرار التجاریة المنصوص علیھا في المادة 

للمفاھیم المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، ھذه الأحكام العامة الملزمة 
لجمیع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمیة بدمجھا في قوانینھا 

ھذا یعني أننا قد نصل إلى قدر معین الداخلیة وملزمة أیضا بتطبیقھا، ھل 
من توحید قوانین الأسرار التجاریة بین مختلف الدول؟ (في ظل ھیمنة 

  أمریكیة).
 المطلب الثاني: الذكاء القانوني.  

بعد تطرقنا لتطور مفھوم الدفاع الاقتصادي من أمن إلى دفاع أو من 
صعوبة تحدیده، دفاع إلى أمن، ثم بعدھا إلى مفھوم الذكاء الاقتصادي مع 

وتعریفھ تعریفا قانونیا ثابتا لأنھ متعلق بالسیاسة الأمنیة، وبالخصوص 
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، سنحاول في ھذا المطلب معالجة موضوع مھم )66(الاستعلام الاقتصادي

أو مصطلح مھم وھو الذكاء القانوني، فكما یقال من یحسن استعمال 
، أو بالأحرى القانون لأھداف إستراتیجیة یستطیع الحصول على امتیازات

ھو الرابح، ففي عالمنا الیوم ھناك مجالات كثیرة ومتنوعة اقتصادیة، 
سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة، فالذكاء القانوني یجب أن یكون كوسیلة 
للاستقرار واتخاذ القرارات في بیئة متحركة متطورة ومتشابكة، (بیئة 

  معولمة). 
في جو من المنافسة القانون یعتبر آداه مناسبة لاتخاذ القرارات، 
  العالمیة، فالأداة الأولى للمنافسة والثروة ھي الذكاء.

وكما ھو معروف لدى رجال القانون أن للقانون وظائف داخل الدولة 
من وظیفة تنظیمیة ومؤسساتیة، في مجالات متعددة، سیاسیة، اقتصادیة 

  واجتماعیة، بالإضافة إلى الوظیفة الحمائیة (دفاعیة ووقائیة).
ك سنحاول في ھذا المطلب التطرق في مجموعة من الفروع إلى لذل

تعریف الذكاء القانوني في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني نتطرق إلى 
أھمیة الذكاء القانوني بالنسبة للدولة وكذلك بالنسبة للشركات أو 

 المؤسسات الاقتصادیة (الفاعلین الاقتصادیین).
  وني.الفرع الأول: تعریف الذكاء القان

یعرف الذكاء القانوني بأنھ: "طریقة أو منھاج، ذكي وإستراتیجي 
  . )67(للموارد القانونیة أو الشبھ القانونیة"

فالذكاء یرتكز على التنظیم أو على تنظیم المعلومة أو بالأحرى التنظیم 
، لالعقلاني للمعلومة، المدعمة من طرف تكنولوجیات الإعلام والاتصا

القانوني إلى ما یعرف بعائلة الذكاء الإستراتیجي  من ھنا یدخل الذكاء
  فالذكاء القانوني ینتمي بمضمونھ إلى الذكاء الإستراتیجي.
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ھناك وفي مجال الذكاء القانوني الإستراتیجي أربعة أشكال أو أربعة 
"، Positionnementإستراتیجیات وھي استخراجیة التنظیم والتموضع "

  ستراتیجیة التقسیم.وإستراتیجیة المرافقة، وكذلك ا
: إن ھدف ھاتھ الإستراتیجیة ھو تنظیم المعلومة إستراتیجیة التنظیم

ومنھجیة استغلالھا، أو بالأحرى تنظیم الاحتیاجات في مجال الموارد 
القانونیة والشبھ قانونیة، من خلال تنظیم العملیات، التسییر المعلومة، 

لإضافة إلى المخططات الجمع، التحلیل، النشر، التقدیر، التحدید، با
 .)68(الإستراتیجیة والتكتیكیة
: ھدفھا ھو تحدید المخاطر والتھدیدات، من خلال إستراتیجیة التموقع

تحسیس أصحاب القرار حول جمیع الوضعیات، من أجل اتخاذ القرار 
 .)69(المناسب

: ھدفھا دعم ومرافقة متخذي القرار الإستراتیجي إستراتیجیة المرافقة
 .)70(كي المحدد من طرف الھیئة، فھو أداة دعم ومرافقةأو التكتی

: ھدفھا ھو إعطاء تقییم حول التألق الاقتصادي إستراتیجیة التقییم
والتنظیمي والمعلوماتي للموارد أو المصادر الداخلیة والخارجیة، فھي 

 .)Outil de cotation")71أداة تصنیف "
في مجال ما یعرف  فالذكاء القانوني إذن ھو نتاج التطور الكبیر

)، فالتسییر الذكي للموارد القانونیة TICبتكنولوجیات الإعلام والاتصال (
  یعطي امتیازات كبیرة لأصحاب القرار الذین یطبقون الذكاء.

ولشرح ما سبق ذكره أو بالأحرى تضیفھ، سنحاول في الفرع الثاني 
  الحدیث عن أھمیة الذكاء القانوني بالنسبة للدولة.

  ثاني: أھمیة الذكاء القانوني بالنسبة للدولة.   الفرع ال
إن من أھم أھداف الذكاء القانوني ھو جعل المعلومة القانونیة 
الإستراتیجیة سھلة الحصول بالنسبة لأصحاب القرار، فالمنافسة القانونیة 
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أو بالأحرى التنافس بین الأنظمة القانونیة، یعتبر مجال مھم لدى صانعي 
، ذلك في الوقت الحالي، في عالمنا المعولم أصبح ھناك القرار في الدولة

 َّ ما یعرف بالتنظیم القانوني وكذلك ما یعرف بخوصصة القانون، ذلك أن
دور القانون حالیا تغیر أو إن صح التعبیر تطور، فھناك نوع من المنافسة 
بین الانظمة القانونیة أو بین الانظمة القانونیة الكبرى ھذا ما جعل العدید 
من الدول تقوم بعملیة تناغم أو توافق أو انسجام بین قوانینھا، والامثلة في 

، المنظمة العالمیة للتجارة، وكذلك مثل OMCھذا المجال عدیدة، مثل 
، لكن تبقى الإستراتیجیة )72(بعض القوانین داخل الاتحاد الأوروبي

ا، الدولة، خاصة الاقتصادیة منھ يالقانونیة تغطي جمیع المیادین ف
فالنجاح الاقتصادي بطبیعة الحال یرافقھ إستراتیجیة قانونیة ناجحة، في 

  صنع القرار.
  : الخاتمة

ول  إنھ وطبقا لما تم تحلیلھ وذكره حول الذكاء الاقتصادي والقانوني، نق
ة  ي فرضتھا العولم ة الصاعدة الت ن المصطلحات القانونی ران م أنھما یعتب

دول المتقد ّ ال ك أن ادیة، ذل دة الاقتص ات المتح ھا الولای ى رأس ة وعل م
ى  دول الصاعدة وعل ى ال ال، بالإضافة إل ذا المج را بھ تم كثی ة تھ الأمریكی
اح  ان نج ذكاء یعرف ان بال انونین یتعلق اك مصطلحین ق راسھا الصین، وھن
ا  ة المستدامة، وھم منقطع النظیر وھما قانون الوطنیة الاقتصادیة، والتنمی

  .الدراسة والبحثمصطلحین أو موضوعین یستحقان 
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